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  ضمانات إسقاط العضوية البرلمانية في الكويت
  طيريالباحث/ مشاري مذكر محمد مفرح ضافي الم

  الملخص
ع  ة ب ول م الإصا ها م ال ا في غ ة في ال  اب اة ال ل ال لا ت
ات  ر جل ه في ح ذه، أو تق ف ائ ل غلال ال اس ها،  ة عل اض ال الأم
ل و أداء  ل ب ال ي ت ارة، ال ال ال ابي وما إلى ذل م الأع ل ال ال

ع ل ن ال ه. ل ف ال على إسقا ا و في  ول لا  ة في  م ال لع
ها و ان ش م ش اب –حالة فق ا على حالة إسقا -ع الان ، بل ي أ

ة  ه ل ا ارت  ، ائ ها ال ت ي ي ال ال ع الأع اء  ة ج ة تأدي عق ة  الع
ة، أ اب فة ال ات ال اج ار، أو إخلاله ب ف والاع ال لة  ر م ه في ح و تق

انه. ان أو ل ل ل ال ات م   جل
ل  ة ل اخل ة ال ض اللائ ة في ال فق تع ا، وع حالات إسقا الع ه
ان أح  ة لفق ا إسقا الع ة أوله ال م حالات إسقا الع ي ل الأمة ال

اء تق الع ة ج ة تأدي عق ة  ا إسقا الع ه ها، وثان و ر ش  في ح
انه. ل أو ل ات ال   جل

، فإنه ة في ال انات إسقا الع ادة ( أما ع ض اء ن ال ق ) م ١٦اس
انات  اك ثلاث ض ل إلغائها) ي أن ه ي (ق ل الأمة ال ة ل اخل ة ال اللائ

اب إسقا ي أس ل أولها في ت ة؛ ت اءات إسقا الع ع في إج ه ال  هامة أق
صة  ت في إتاحة الف ة ت ان انة ال ، وال ل ال ة على س ان ل ة ال الع
ة، أما  ار إسقا الع ل ال على ق ل ق للع ل دفاعه أمام ال
رة  ق اءات ال ام الإج ع إت ل  اء ال ة أع افقة أغل ل م ة فهي ت ال انة ال ال

ادة  ء ال أن في ض ا ال . ١٦في ه  سالفة ال
Summary 

Parliamentary life in Kuwait, as in other countries, is not free 
from contracting some diseases that are dangerous to it, such as the 
MP’s abuse of his influence, or his failure to attend parliament 
sessions and other harmful actions that prevent the parliament from 
performing its job. Therefore, we find the legislator in many 
countries not only stipulating the abolition of membership in the 
event of losing one of its conditions - after the election -, but also 



  ضمانات إسقاط العضوية البرلمانية في الكويت

  الباحث/ مشاري مذكر محمد مفرح ضافي المطيري

 

٢٩٥ 

stipulating the case of dropping membership as a disciplinary 
penalty for some acts committed by the representative, such as 
committing a crime against honor and consideration, or violating 
the duties of the representative office. or his failure to attend 
sessions of Parliament or its committees. 

With regard to cases of membership revocation in Kuwait, the 
internal regulations of the Kuwaiti National Assembly have been 
subjected to two instances of revocation of membership, the first of 
which is the revocation of membership due to the loss of one of its 
conditions, and the second of which is the revocation of 
membership as a disciplinary penalty for the member’s failure to 
attend the Council’s sessions or committees. 

As for the guarantees of dropping membership in Kuwait, by 
extrapolating the text of Article (16) of the bylaws of the Kuwaiti 
National Assembly (before its cancellation), it becomes clear that 
there are three important guarantees approved by the legislator in 
the procedures for dropping membership; The first is to specify the 
reasons for dropping the parliamentary membership exclusively, 
The second guarantee was embodied in providing the opportunity 
for the member to present his defense before the Council before 
voting on the decision to drop membership. As for the third 
guarantee, it requires the approval of the majority of the members 
of the Council after completing the prescribed procedures in this 
regard in light of the aforementioned Article 16. 

  المقدمة
ول م الإصا ها م ال ا في غ ة في ال  اب اة ال ل ال ع لا ت ة ب

ات  ر جل ه في ح ذه، أو تق ف ائ ل غلال ال اس ها،  ة عل اض ال الأم
ل و أداء  ل ب ال ي ت ارة، ال ال ال ابي... وما إلى ذل م الأع ل ال ال
ة  ال على إسقا الع في  ول لا  ع في  م ال ل ن ال ه. ل ف و

ه و ان ش م ش اب –احالة فق ا على حالة إسقا -ع الان ، بل ي أ
ة  ه ل ا ارت  ، ائ ها ال ت ي ي ال ال ع الأع اء  ة ج ة تأدي عق ة  الع
ر  ه في ح ة، أو تق اب فة ال ات ال اج ار، أو إخلاله ب ف والاع ال لة  م

انه. ان أو ل ل ل ال ات م   جل
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نا أن نق ا آث ، فإن :وعلى ذل ال ل ال ا ال إلى ال    دراسة ه
ل الأول .ال ة في ال   : حالات إسقا الع
اني ل ال .ال ة في ال انات إسقا الع   : ض

  المطلب الأول
  حالات إسقاط العضوية في الكويت 

ال م حالات إسقا  ي ل ل الأمة ال ة ل اخل ة ال ض اللائ لق تع
ة  ا:الع   وه

ها. -١ و ان أح ش ة لفق  إسقا الع
ل أو  -٢ ات ال ر جل اء تق الع في ح ة ج ة تأدي عق ة  إسقا الع

انه.   ل
از يء م الإ ع  ض ي ال ض له   :ونع

ها: -١ و ان ش م ش ة لفق   إسقا الع
ها، أ ش م ا  و فق الع أح ش ة أن  ة الع اء ف ث أث و ق  ل

. ل ة ال شح لع ها في ال اف ي  ت   ال
ع أح  و ول  ه ال ة لأح ه ا اً م ال ان فاق اء  ه أن أح الأع وق 

. ع عاد ال ى فات م ه ح   في ع
ادة  ه  ١٦ولق واجه ال ل ه ل إلغائها) م ل الأمة (ق ة ل اخل ة ال م اللائ

لها: "إذا فق ا ق الات  ادة ال ها في ال ص عل و ال م  ٨٢لع أح ال
ه  ا ع ان ض له ذل  اء ع ة، س ن ه ال اب أو فق أهل ن الان ر أو في قان س ال
ة  ن ة والقان ن ال ة ال ئ الأم إلى ل اب، أحال ال ع الان عل إلا  أو ل 

ر ل عى الع ال ة أن ت ه، وعلى الل ، على أن ل اله إذا أم ذل اع أق
ها. ه إل ع على الأك م إحال ها في الأم خلال أس م تق   تق

ل  ة وللع أن ي دفاعه  ة تال ل في أول جل ق على ال ض ال ع و
ل في  ار ال ر ق ات، و اع ع أخ الأص غادر الاج ل على أن  أمام ال

ا ة لا ت ع في م ض ه.ال ق عل ض ال ع م تارخ ع   وز أس
ل  ه ال ألف م ي ي اء ال ة الأع افقة أغل ة إلا  ن إسقا الع ولا 
 . الاس اداة  ال الة  ه ال ن ال في ه ه، و وض أم ع اء الع ال اس

ًا. ر جعل ال س ق ل أن  ز لل   و
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ة  -٢ ة تأدي عق ة  ل إسقا الع ات ال ر جل اء تق الع في ح ج
انه:   أو ل

ادة  ها ال الة ق ن عل ه ال لها: ٢٥وه ق ل الأمة  ة ل اخل ة ال   م اللائ
ات  ل خ جل ر مق ، دون ع اح اب الع في دور الانعقاد ال ر  "إذا ت

س ة ال ه في ال ا ة ي أم  ال ات غ م ة أو ع جل ال ا ي م ة، 
ها  ي تغ ة ال ة ع ال ات الع ع م م وتق ت ي ه في ج على نفق
ت على  ي ي ة ال ل ل ال ام ق ه الأح ئ الع به ر ال ل. و ر مق ون ع ب
ه  ض أم ع ذل ع ر  ون ع اب ب ر ال قة. فإذا ت ا ة ال ها ت الفق اب ف ال

ز لل ، و ل لا".على ال اره م ه اع ألف م ي ي اء ال ة الأع أغل   ل 
سع في ال ال  ها: أنه ت ب، أه ادة ي على ع ه ال وواضح أن ن ه
ن، ع  ة القان ق ة  ة إسقا الع ا أنه ل ي قاع ة،  د إلى إسقا الع ي

غ م ذل فق  ال  ر، وعلى ال ون ع اب ب ار ال ة. ت ل اة الع فعلا في ال
ة  ادة  ٤/٤/١٩٦٧ففي جل ل ت ن ال ر ال ة على  ٢٥ق اخل ه ال م لائ

ل ة ال ل م ع ق ه م عارضة واع ائه ال إلى ال عة م أع   .)١(س
  المطلب الثاني

  ضمانات إسقاط العضوية في الكويت
ادة ( ة ل١٦لق ن ال اخل ة ال ن ) م اللائ قان ادرة  ي ال ل الأمة ال

ة  ١٢رق  ل إلغائها) ١٩٦٣ل ص  (ق و ال على أن "إذا فق الع أح ال
ادة  ها في ال اء  ٨٢عل ة س ن ه ال اب أو فق أهل ن الان ر أو في قان س م ال

ئ الأم إلى اب أحال ال ع الان عل إلا  ه أو ل  ا ع ان ض له ذل  ة  ع ل
اع  ر ل عى الع ال ة أن ت ه، وعلى الل ة ل ن ة أو القان ون ال ال
ع على الأك م  ها في الأم خلال أس م تق اله إذا أم ذل على أن تق أق

ها. ه إل   إحال
ل  ة وللع أن ي دفاعه  ة تال ل في أول جل ق على ال ض ال ع و

ل  ل في أمام ال ار ال ر ق ات، و اع ع أخ الأص غادر الاج على أن 
ه. ق عل ض ال ع م تارخ ع اوز أس ة لا ت ع في م ض   ال

                                                 
وت،   )١( ة، ب ة الع ه ، دار ال ر في ال س اد ال ال ، م اح ح أن د. ع الف

 .٢٧٦، ص ١٩٦٩
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ل  ه ال ألف م ي ي اء ال ة الأع افقة أغل ة إلا  ن إسقا الع ولا 
ا ال الة  ه ال ن ال في ه ه، و وض أم ع اء الع ال ز اس الاس و داة 

ا". ر جعل ال س ق ل أن    لل
ادة ( اء ن ال ق انات ١٦اس ان ثلاث ض ا ب لغاة) سالفة ال  ل ) (ال

ا يلى: ض له  ة؛ نع اءات إسقا الع ع في إج ه ال   هامة أق
 : ل ال ة على س ان ل ة ال اب إسقا الع ي أس   أولا: ت
ادة ح جاء ب  ي  ١٦ ال ل الأمة ال ة ل اخل ة ال لغاة) م اللائ (ال

الي: ال دته  ل ال فع ة على س اب إسقا الع ي أس   ت
ادة (  - أ ها في ال ص عل و ال ي ٨٢فق الع لأح ال ر ال س ) م ال

ن  ل الأمة أن  ي ورد بها أن  في ع م ة –١وال  ي ال
ن.  ة وفقا للقان اب –٢فة أصل ن الان اخ وفقا لقان و ال ه ش اف  . أن ي

ة.  –٣ لاد ة م اب ع ثلاث س م الان ه ي قل س اءة اللغة  –٤ألا  أن  ق
ها. اب ة و   الع

اب:   - ب ن الان ها في قان ص عل و ال ن  -فق الع لأح ال قان وق ورد 
اب ال ة  ٣٥ي رق الان ي  ١٩٦٢ل اخ ال ها في ال اف اج ت و ال ال

لاث الأولى. وهي:  اد ال    -في ال
ادة ( ادة ١ال ل ال ن رق  ١): (ع ادر في  ١٧/٢٠٠٥ج القان ال

املة ح ٥/٦/٢٠٠٥ ة  لاد ة م الغ م الع إح وع س ي  ل  ). "ل
ل  ى م ذل ال اب، و ة الان لاد ة م ون س ه ع ال ل ت على ت

ة  م الأم رق  ٦وفقا ل ال س ة  ١٥م ال ة،  ١٩٥٩ل ة ال ن ال قان
عة  ة في ال ع ام ال اع والأح الق ام  ات الال ا ح والان ش أة في ال و لل

ة".   الإسلام
ادة ( م عل٢ال اب ال م م الان لة ): " ة م ة أو في ج ا ة ج عق ه 

اره". ه اع د إل الأمانة إلى أن ي ف أو    ال
ادة ( ة ٣ال ل ات ال ة على رجال الق ال اب  ال ح الان ع قف اس ): "ي

ة".   وال
ة. -جـ ن ة ال  فق الأهل
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ار   ل ال على ق ل ق صة للع ل دفاعه أمام ال ا: إتاحة الف ثان
ة:إ   سقا الع

ة، ح ان  اءات إسقا الع لاق في إج انات على الإ ض لأه ال ا؛ نع وه
ة م  ول ادر ال ا ال سات و ه ال فل ه فق  الة وعل ائ الع فاع م أه ر ح ال
اب إسقا  ي أس ان ت ة، فإذا  اته الأساس ان وح ق الإن اث حق إعلانات وم

ل ا ة على س ه الع ل عام، فإن ه ة  ان ل فة ال ة ال ا ف إلى ح ل يه
ه وخاصة  عل  ل ع ت ة ل ق الأساس ق ة ال ا ان ح ق إلا  ة لا ت الغا
ل  فل ل فاع ه ذل ال ال  ه. ف ال ض إلى إسقا ع ع الع ال

ه أمام ال ه دفعه ع ان ه وم جه إل ات أو نفي ما ي ة إث ا ال ش ح ، وه ل
ه. اده إلى غ ع م إس ج ما  ه إلا أنه لا ي ف ه الع ب   لع 

رة:  ق اءات ال ام الإج ع إت ل  اء ال ة أع افقة أغل ل م ا: ت   ثال
ادة (  ة وفقا لل اءات إسقا الع ة ال م إج اخل ة ال ل اللائ ) ١٦ت

ل في: ي ت لغاة وال   ال
ة  إحالة رئ -١ ة وعلى الل ن ة والقان ن ال ة ال ع إلى ل ض ل ال ال

ها ال  م تق ها أن تق اله، وم ث عل اع أق ر ل عى الع ال أن ت
. ئ ها م ال ع إل ض ع على الأك م إحالة ال  رأيها خلال أس

ه -٢ ل وللع أن ي دفاعه ع نف ق على ال ض ال ز له أن ع ، ولا 
ع  اوز أس ة لا ت اره في م ر ق ل أن  ، وعلى ال ارك في ال
اً  ن س ز أن  ، و الاس اداة  ال اً  ن ال عل ض و م تارخ الع

. ل ار م ال  ق
اء الع  -٣ اس ل  ه ال ألف م ي ي اء ال ة الأع افقة أغل ة  ق الع ت

ع ه.ال   وض أم
ادة ( ي٥٠ون إذا قارنا ب ن ال اب ال ن الان و ن  )٢() م قان

ادة ( ادة (١٦ال ام ٥٠) فلا ش أن ال اً مع أح ي أك ت اب ال ن الان ) م قان
ى أن  ع ها  اف م ت ر وع س ال ها  ص عل ة م و الع ر ح أن ش س ال

                                                 
ادة ( )٢( اب ال ٥٠ن ال ن الان ه ٣٥ي رق () م قان ة على ان " ١٩٦٣) ل ق الع ت

ها ة في الع أو ت أنه فاق و ال ل الأمة إذا فق أح ال ل  ع ع م ق
." ل ار م ال ق ه  عل سق ع اب. و  الان
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ها  ل و ت ها أو الع فاق ل ن الإعفاء م ل القان ن، ولا  ل القان ر ق س ال
ها. غاضى ع   ل

ة  ن ال ة ال م لل الإدانة ض الع مل ور ال  اؤل: هل ص وال
ادة  ال اردة  و ال ال مة  ة مل ة أم أن الل ؟ ١٦إسقا الع ل ة ال   م لائ

ادة  صة ١٦إن ال ل ف ي ال ة نائ فاق  سالفة ال تع قاء على ع الإ
ة  د ة الع ل على الأغل ار الإسقا ل  د أن ق ة ل و الع ل م ش
و  ل م ه فاق ال م ال ة ال ي أن ي إلى ع ع اللازمة، وه ما 
يله، لأن  ع معه تع رة ي س م ال هة ع اً  عل ال مع ر، و س ها ال ل ي ت ال

ة لاحقة في ا اخل ة ال ا واللائ ه عارض ب اب ع ال ل اللاح يلغي ال ال
غ م  ل على ال ل ل ائ خلف دم م ة ال اب، وها هي ق ن الان ارها لقان إص

. و ة ت ها ج ه ف ة ال   أن ال
ه أن ح ائ خلف دم وغ ل الأمة ال ة العامة إلى ع م ا ت ال : أس ه

ان  اب، في أسه ب ب ات الاك ل ة هي  ا في أوراق ب و ل ت ه ا وآخ م "ارت
ات  ل ا  ع أن اص قة، وذل  قة لل ا أنها م ه  الها على ن ي ع ق اس
ة،  ات ال ل ار ال م على غ ف أنها ق ا  اناتها  لئ ب ان  اب آنفة ال الاك

ا بها أرقام ال ع ودون ا ه ال ها م ال ل ع أن ت ض  ا الغ ت له ي أع ات ال ا
ل م ب  ه ها إلى م م اسع وق ه ال ل ال اء على  ام ع ب ع وال
ف ال  ها زورا إلى ال قعات ن ها ب في ال سالف ال ال وقع عل م

ام م أخ ي وذيله  ئ ع ال الف اب  ات الاك ل لقي  ع ب ها زورا إلى ذل الف عة ن
ع  ات م خلال الف ل اتها، وهي تق تل ال رات لإث ت ال ي أع قة ال خلافاً لل
يل  عه ال ، وأن ت ل م ال ة مق ق م ش ال ف ال  ام ال ي، و ئ ال

ة الأسه ال ، وخ  ف ل ال عه ال ذج ت اب ن ل   بها على ال
ل على  ع ها حاله لأن  قة ف ع تغ ال رات  ان تل ال ه، و ه ل ا م ح

ا ال   .)٣(ه
ارخ  أنف  ٥/٤/٢٠٠٩و . اس ه ع ال اءة ج ة أول درجة ب ح م

                                                 
انة  )٣( انع، ال ب ع ال ال عق لف د.  اقعة، ان م ل ع تل ال ف ل م ال

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ي، رسالة د ر ال س ام ال ة في ال ان ل ، ٢٠٢٠ال
 .٣١٧صـ 
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ارخ  ها ب رت ح ي أص اف ال ة الاس ائي أمام م ة العامة ال الاب ا ال
، إلغا ٢٥/١/٢٠١٠ ه ع ال ة ل ال اءة  ه م ب ى  ا ق ائي  ء ال الاب

ل  م  ق عقابه على أن  اع ع ال  رت الام ، وق ائ خلف دم ه ال وم ب
رها  ة ق فالة مال ا  ه تعه . وق  ٥٠٠٠م ة س ك ل ل ه  ال م  ار يل دي

ة الاس ة ال لاحقا ح م ت م   اف.أي
ة ال و ادر م م ة أث ال ال ن ة والقان ن ال ة ال ناق ل

ائها ( اض م أع ة ال أغل ة  ه الل ادل الآراء ان ة وت اق ع ال ) إلى ١:٥و
عها ل  ض اً، ورجاء ال في م ة ع الع خلف دم حال م إسقا الع ع

عه  ة ال هاء م افي ان ق ال الاس ها م ي ت ة س ال ك ل ل  ال
ارخ  ادر ب هي في  ٢٥/١/٢٠١٠ال ي ت   .٢٤/١/٢٠١٢ال

ن  ها له القان ة م م رخ ائي اس ة أن ال الق ه الأغل ان دافع ه و
ة، فإذا  قا ها ت ال ن ف اها س  ة أق عه ل ل ت ال م العقاب وتأج

ة كان ح ا رأت الل د له، ول أن ل  أ لا وج ك اع ال  ل  ال وال
ى لا  ها ال ح ي ن عل ة ذاتها ال ة لل ار إسقا الع ار ق ال في إص
ح ال لا  ور ال س ع م ، خاصة وأن  ل ار ال ه و ق ث مفارقة ب

ائ  ال م ال د له إذا ما ال ك.وج ل    وال
ر  ده ن إلى أنه ق ص ع ما ت س ة ال رق و في  ١٥٤١/٢٠١٧ح م

ة رق  ا ة  ٩٤٦/٢٠١١ال ات وس ل الأمة ثلاث س اء م  ع م أع
رة رق ( س ة ال غل؛ ث ح ال ة ٦أشه مع ال ادة  ٢٠١٨) ل رة ال م دس ع

ة ل١٦( اخل ة ال ن رق ) م اللائ القان ادرة  ة  ١٢ل الأمة ال   .١٩٦٣ل
فة عامة، وفي  ر  س اسي وال اقع ال اساً في ال ا ال ال ولق أثارت ه
ل الأمة على وجه  اء م فة خاصة، و أع رة  س ة وال اس الأوسا ال

ورها ح  ف على ال ي  عات ال ض ات وال ع ي م ال ل الع ص، ح   .ال
ل الأمة ع  ة م ع ائ ..........، ...........  ل م ال ز  ع ف إذ أنه 
ي ت في عام  ل الأمة ال ات م ا ة) في ان ال ة) و(ال ان اب (ال ت الان ائ ال

، ق  - ٢٠١٦ ان ة  ن ان أم قان رة  ة، دس و الع افة ش ى أن  ع وه ما 
اك، بل ا آن ه ت ف اف اب ت لها ال ا وع اته ل ع أن مارسا م ة  -يو ا ر في ب ص

ل الأمة عام  اني ل ه آنفا  ٢٠١٧دور الانعقاد ال ار إل ة ال ال ، ح م
ا نا –ه غل،  –ا ذ ة أشه مع ال ات وس ائ ق ثلاث س ا مفاده أن ال
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٣٠٢ 

ادة  ها في ال ص عل و ال اً م ال ا ش الي  ٨٢فق ال اتا  ر و س م ال
أث  ات، وذل  ائي ال ور ال ال خ ص ن م تار ة القان ق ة  ا غ أهل لل

. ا ال ي له   ح
ادة ( ل الأمة ت على أنه إذا فق ١٦وح إن ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

ادة ( ها في ال ص عل و ال ر أو في قان٨٢الع أح ال س ن ) م ال
اً  ع تق ة ل ن ة والقان ن ال ة ال ئ الأم إلى ل اب...... أحال ال الان
ة إلا  ن إسقا الع ... ولا  ل ق على ال ا ال ض ه ع ه، على أن  ال

 ."... ل ه ال ألف م ي ي اء ال ة الأع   افقة أغل
ارخ  ل ب ا فق قام رئ ال ائ على  ٣٠/١٠/٢٠١٨م ه ة ال ح ع

هي  ها... وق ان ار إل اصة ال ة ال مه وف الأغل ها م ع ي أم إسقا ق ل ل ال
. ائ ة ال افقة على إسقا ع م ال ع ل  اء ال   ت أع

ادة ( رة ال م دس ع اً  ع رة  س ة ال ) م ١٦وعلى أث ذل فق أ أمام ال
اخ ة ال ادة (اللائ الف ال ل الأمة، على س م أنها ت ة ل ر، ٨٢ل س ) م ال

ه  لان ه ى  ع ان  ل ة ال و ع ي ت على أن فق أ ش م ش وال
ادة ( ها، في ح أن ال اء آخ لإسقا اذ أ إج ن، دون ات ة القان ق ة  ) ١٦الع

م إسقا ة في إسقا أو ع ي ة تق ل الأمة سل ى ل ة، تع ه  الع ا فق ان ول
ت على ذل م آثار. ادة، مع ما ي ه ال ة ه ر م دس ع اء  ة إلى الق   ال

ة  ر م دس ع اء  الق عل  ا ي قة  فهل أصاب ال سالف ال  ال
ادة ( ت على تل ١٦ال ي ت ل الأمة، وما هي الآثار ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ
ام؟   الأح

ادة ( ان ال ل أنه ون  ل الأمة ق ١٦ الق ة ل اخل ة ال ) م اللائ
و  ا ن على أنه إذا فق الع أح ال ة ح ألة إسقا الع عال م

ادة ( ها في ال ص عل ه ٨٢ال اب أو فق أهل ن الان ر أو في قان س ) م ال
ه، أو ل ا ع ان ض له ذل  اء ع ة س ن ئ ال اب، أحال ال ع الان عل إلا   

عى الع  ة أن ت ه، وعلى الل ة ل ن ة والقان ن ال ة ال الأم إلى ل
ع على  ها في الأم خلال أس م تق اله إذا أم ذل على أن تق اع أق ر ل ال

ها. ه إل   الأك م إحال
ة  ل في أول جل ق على ال ض ال ع ل و ة وللع أن ي دفاعه  تال

ل في  ار ال ر ق ات، و اع ع أخ الأص غادر الاج ل على أن  أمام ال
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ه. ق عل ض ال ع م تارخ ع اوز أس ة لا ت ع في م ض   ال
ل  ه ال ألف م ي ي اء ال ة الأع افقة أغل ة إلا  ن إسقا الع ولا 

ع اء الع ال ، اس الاس اداة  ال الة  ه ال ن ال في ه ه، و وض أم
ا. ر جعل ال س ق ل أن  ز لل   و

ادة ( ان ال ة ١٦إذا  ألة إسقا الع ة ق عال م اخل ة ال ) م اللائ
ة ان خا ة  عال ه ال ا ال إلا أن ه ادة في على ه ه ال ا ت ه ، إذ ب

تها الأولى حا ل الأمة في فق ة م ن سل ي ت ة وال لان أو سق الع لات 
الات ه ال عامل مع ه رت لل ة، إلا أنها ق ة مق صها سل ها –خ ق أ م  –ع ت

تها  ة، فق ن في فق ي ة تق ل سل ح ال ي ت ال أو الإسقا ال ام الأ أح
ة  افقة أغل ة إلا  ن إسقا الع ة "ولا  ه الأخ ألف م ي ي اء ال الأع

" ل    .ال
ة   تها الأخ رت في فق ادة ورغ أنها ق ه ال ل أن ه م  الق فه ات ال و

ل  ح م ي ت ة وال ال او إسقا الع الها في حالات إ ي  إع ام ال الأح
اتها على ما ص، إلا أنها ل ت في أ م فق ا ال ة في ه ي ة تق ة الأمة سل

الات، بل ن  ه ال نا - فقه ة؟! -ا ذ لان أو سق الع   على حالات 
ة أو  لان الع ا  لف وه ادة ب أم ج م ه ال ا فق خل ه وه

ا يلى: ها، وذل  ة أو إسقا ال الع ها و إ   سق
ها: ة أو سق لان الع عل ب ا ي ق  أولا:  لان أو ال م وه ال ع  ال 

ه، بل ولا  ة أن ي  ل ل ذ م ز ل ه، و ق س ة م ت ه الع كل أث له
ة  ة س ور خ ع ق  صه ت ع في خ ان ال ، ون  م ور ال ح  ي

ققه.   م تارخ ت
ادة ( لان ١٦ورغ أن ال ا ال تها الأولى حالات ه ) سالفة ال ت في فق

ادة ( ها في ال ص عل ة ال و الع ق وهي فق أح ش ) م ٨٢أو ال
ن رق  ادة الأولى م القان ر، أو في ال س ة  ٣٥ال اء  ١٩٦٢ل ات أع ا أن ان

ل الأمة، ل في الآتي: م ي ت   وال
 ر: ح في ال ادة (س د في ال ورة أن ٨٢ح شح، وذل  ة لل ه الأهل ) م

اب  م الان ه ي ة، وألا تقل س ن ال ة وفقاً لقان فة أصل اً  شح  ن ال
ها. اب ة و اءة اللغة الع ة، وأن  ق لاد ة م   ع ثلاث س

  :اب ن الان ة:في قان ال و ال ال   وق جاء 
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٣٠٤ 

 عة ال ة في ال ع ام ال اع والأح الق ام  ها الال ش أة فإنه  ل ة لل
ة   .)٤(الإسلام

  ة اره. والع ه اع د إل ة إلى أن ي ا ة ج عق شح ح  ر  ال ن ق ص ألا 
ا . –ا ه واضح –ه ه قع على ال ي ت ة ال العق ا  صف الفعل ون   لا ب

   ر ن ق ص ف أو الأمانة إلى أن ألا  ال لة  ة م شح ح في ج ال
. ه قع على ال ة الى ت العق صف الفعل لا  ا إذن ب ة ه اره، فالع د له اع   ي

ل  أنه فعل  صف  ا ي ار م أو جامع مانع ل ج م ة أنه لا ي مع ملاح
ي جهات  ق وك ل ا فالأم م ف أو الأمانة، ول ال لة  ة م اء ج اء أو الإف الق

ع رق  ة الأولى في ال ن ة ال ائ ة ال ال ل م ة ، وفي ذل تق  ٦٦٧ال
ة  نى/ ٢٠١٩ل ارخ  ١م ع ١٤/٣/٢٠١٩ب ه  –"أن ال اء ه ه ق وعلى ما ج 

ة ك  –ال ا مفاده أنه ت ف والأمانة،  ال لة  ة ال اً لل اً أو ح ي رد ت ل ي
ي ذ م م الأفعال تق ن ال اه أن  ار عام مق ء م ع، في ض ض ة ال ل ل

ار أو  قة أو الاع ها ال ت ع تفق م اف في ال ل أو ان جع إلى ضعف في ال ي ت ال

                                                 
ا ال إلى ال )٤( ن رق أض ه القان يلها  ع ة  ١٧ادة الأولى ب ها ذا  ٢٠٠٥ل ان ح وال 

ل  ار ج ان م ات. فق  اخ ات أو ال ش ة لل ن ة القان الأهل عل  ه ش ي اسي أك م ع س ا
ة  ابي في س ل ال ني وت إثارته في ال اسي وقان اب على  ٢٠٠٨س ة ن اض ع ع اع

ه اج أت وت ز ام ادة الأولى م وجهة ت و ال ا ش ه اف ف ل الأمة دون أن ت ا في قاعة م
ة  ة أخ أمام ال ، ث أث م أ اء ال ة لإب ة ال ض الأم على الل ، وق ع ه ن
اف  م ت ة ع ضي  ل الع ي ود. اس ائ د. رولا دش ابي ض ال ع ان ة  اس رة  س ال

ادة الأ و ال ن ش ع ل  لها في دع  ا ال رة ه س ة ال ا. وق ح ال ه ولى ف
ق  ل الأمة ب ات م ا ان ارد في ٢٠/٢٠٠٩خاصة  ا ال ال حاً له ". وجاء في ال ش

ي تع جامع مانع  لة، دون ت لقة، م ارة ال أنها جاءت م ادة الأولى أن ال م  ال
ع ا لل أنه ن ال ه لا  وصفه  ع ها إلى أن ال  ة في ح ه ال ى، وان

رد  د م ي ت ة ال ه ج ص ال نه م ال ع وفقا ل ا  داً، ون اً م ض ا م ي ح
م  ه ع ة إلى نفي ش ب، وخل ال ج ام وال ق بها الإل ي لا  ه، وال ج الإرشاد وال

رة على ال ال س رة/ ع ال . ال ائ اب ال شح وان ة ت ه إلى ص ه وان ار إل
د ( ة، الع ة العاش ، ال اء، ال لة معه الق ل الأمة، م ، ال إلى م )، ١٩ال

 .١٤٤، ص ٢٠١٠أك 
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ن معه ال أهلاً  ا لا  عه م  وآداب و ه في م عارف عل امة وفقا لل ال
اعاة  اص العامة  لى ال ات ل لا وف وال ة  ال ل حالة على ح وف 

ابها". اع على ارت ة وال اب ال ارت ي ت    ال
  اء أو ة أو الأن ات الإله ال اس  ة ال ن ق أدي  نهائي في ج ألا 

ة. ات الأم   ال
 .أة ان رجلاً أو ام اء  ة س ة أو ال ل ات ال اً للق ن م   ألا 
   اب.أن اول الان رجاً في أح ج شح م   ن اس ال

ل الأمة  اء م اب أع ة ان ها ل فق ل اف ي  ت و ال ه هي ال ه
لاء  ة له اب ة ال ة الأهل اً ل ا أ ، ون ل ا ال ة له اب ة الان ل ار الع في إ

عي. ل ال ة الف ى نها ة وح ل هاء تل الع ع ان اء    الأع
ا ت ة، وه ي ة تق ة سل ص أ ا ال ق في ه ف ل الأمة  ر الإشارة إلى أن م

ق ف ى أنه  ، أ  ع و سالفة ال لف أ ش م ال اف ت لف أو اك ع ت
ه  ة، إذ تع ه م إسقا الع ر إسقا أو ع ق ة في أن  دور أو إرادة أو م

ة ا –الع ال ه لقاً  –وال لاناً م لة  ر ا ن ف ة القان ق ا و ة تلقائ ، وم ث ساق
ا  ت على ه ي ت ائج ال ال ال ل س إع ل ال ،  لا  ق س ذل ت

ادة ( ال ي وردت  ائج ال ، وهي ال ق لان أو ال ي ت ٨٤ال ر وال س ) م ال
ته، لأ س م ة م ل نها ل الأمة ق اء م ل أح أع  على أنه "إذا خلا م

ة الع  ن م ، وت ل ا ال له في خلال شه م تارخ إعلان ه اب، ان ب الأس
هاء  قة على ان ا ة الأشه ال ل في خلال س ة سلفه، وذا وقع ال ة م ها ي ل ال

يل". اب ع ب ل فلا  ان عي لل ل ال   الف
ان ق ل الأمة) سالفي ال  ي م ا وح إن الع (نائ ر في حقه  –ص

نا ا ذ ا  -ك غل،  ة أشه مع ال ات وس ة ثلاث س ال ل اتاً  اً  ائ ا ج ح
ة  ق ل الأمة  ة م ، غ أهل لع ا ال ور ه ا م تارخ ص ا أص مفاده أنه
اج  و ال اً م ال ا ال ش ا به ؛ فق فق ي لل سالف ال أث ح ن  القان

ها واس اف ادة (ت قا لل ل الأمة  ادة الأولى ٨٢ارها في ع م ر، وال س ) م ال
لة  ا ل الأمة  ا في م ه ن ع ى إلى أن ت ف ا  اب، م ن الان م قان

. اء آخ اذ أ إج اجة إلى ات اش دون ال ل م ق و ة ال لقاً واج   لاناً م
ل الأمة لإ ه م ان  أن  إل ادة (وه ما  ال ح ال ) م ٨٤ع

ل الأمة أن  ر  رة "كان  س ة ال ل ال ا تق ، أو  ر سالفة ال س ال
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٣٠٦ 

ة في  ان الع ق م فق ع ال ا  ه ة ع ) الع ق إسقا ( اشفاً  اراً  ر ق
ا" له ة ق ا ة ج عق ات  ور ال ال ا إث ص   .)٥(حقه

ه  ق عل رة أنه لا خاصة أنه م ال س ة ال اء ال ه ق ا ج  وح
ي  ة ال ائ ة الق ل ر إلى ال س ها ال ال أس خل في أع ة ال ة ال ل ز لل
أث على  الها أو ال خل في أع اً م ال قلال عاص ا الاس قلالها، وجعل ه كفل اس

ها، وتق ادرة ع ة ال ائ ام الق الأح اس  اتها، أو ال ار م  آثارها، أو إه
قلال  ة واس اءً على ولا ة، واع ائ ة الق ل ق ال اتاً على حق ان ذل اف ها، ولا  ح

ادة ( الفة لل ال ات  ل ل ال أ ف وره، وخلالاً  لاً ل اء، وتع ) م ٥٠الق
ر. س   ال

ادة ( ا وت ال ،٥٠ه ى سالف ال ع احة إلى ال اب ص ن الان  ) م قان
و  ل الأمة، إذا فق أح ال ة ع ع م ق الع ا ن على أن "ت ح

اب....".  ل الان ها ق ، أو ت أنه فاق ة في الع اغة ال ه ال ك ه إذ لا ت
ا  ص ه ل الأمة في خ ي ل ة تق ة سل ة...." أ ق الع ارة "ت أو تل ال

ه ، فق جعل سل ق ال ه –ال ة –اوال ة مق ي سل ، ومع ذل وللأسف ال
ار  ق ة  عل سق الع ا ن "و ها، ح م اق مع مق ادة ل ه ال جاء ع ه
ة  ل ص  ا ال ع في ه ل الأمة ي ي أن م ع "، الأم ال  ل م ال

ه عل م سل ادة ت مة ال ة، رغ أن مق ي نا –تق ة؟! –ا ذ ة مق   سل
ا ال ادة (وه ع ال ادة ٥٠ جاء  ه ال اب سالفة ال ق ت ن الان ) م قان

ل الأمة١٦( ا أع م ة، ح اخل ة ال اً أو أك م  –) م اللائ في حالة فق ش
ه ة في ع ل ة ال ن رة أو القان س و ال ل  –ال ع ح له أن  ة، ت ي ة تق سل

ه ورادته في إسقا أو ع اصة م ة ال ة، وذل وف الأغل ه الع م إسقا ه
 ،( ل ه ال ألف م ي ي اء ال د الأع ة ع ة (أغل تها الأخ اردة في فق ا مفاده ال

رت  ا أنها ق ال ه،  ي ل الأمة وتق ة م ا  ا الأم ره ادة جعل ه ه ال أن ه
ال أو ام الإ ، أح ق لان وال عامل مع حالات ال ن  لل ل فإنها ت ، و الإسقا

ة. ر س م ال ع ع ة    م
رة أو  س و ال فق أ م ال ة  لان أو سق الع ل إذن، أن  حاصل الق

ه اهها، إذ  عل ة ت ي ة تق ة سل ل الأمة أ ا تفق م ة لها، إن اج ة ال ن  –القان
                                                 

ع رق ( )٥( ة ١ال ارخ ٢٠١٨) ل ل الأمة، ب ابي/ م ع ان  ،١٢/١٢/٢٠١٨. 
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ا ال ه اء، وأن –وال اذ أ إج ل دون ات ل ب ادة  ال ال ال ة إلى إع اش أ م يل
ل.٨٤( قع أو ال الإعلان ع خل ال ر  س   ) م ال

ها: ة أو إسقا ال الع إ عل  ا ي ة  ثانًا و عل الع ال ال  وه الإ
ق أو ي  ، مال  ال أو الإسقا ا الإ ق س ه ة لآثارها رغ ت ة وم قائ

الها أو  إ ا  ن اء قان ، إج ال أو الإسقا ا الإ اء به ها،  أنه إذا ات إج إسقا
ال أو  ا الإ اء، ه ا الإج ة للع م تارخ ه اب ة ال ة أو الأهل زال آثار الع

 ، اح أو الإسقا ار أو أخل ب قة أو الاع ق في حالة ما إذا فق الع ال وال ي
ة،  ه الع ات ه حأك م واج ا  ال  إن ة أع ة، أ سل ي ة تق ل سل ال

ا فه  ها، ول الها أو إسقا م إ ة أو ع ال أو إسقا الع ه في إ إرادته وم
ادة ( ة م ال ة الأخ اف مع الفق لاءم و ي ١٦ي ، وال ل ة لل اخل ة ال ) م اللائ

ل ه ال ألف م ي ي اء ال ة الأع افقة أغل ورة م ل ض اء الع ت ل اس  
ه....". وض أم ع   ال

ا ق  رة، ح س ة ال الة ال اً في ذه ع ان حاض ى  ع ا ال ورغ أن ه
ادة ( ارات ن ال ان  ان ذل و ى  ها ق ١٦أنه "وم اغ ها  ن عل ع ) ال

و  ل لأح ال ان ع ال ع حالات فق ها ل ل ح لقة  جاءت عامة وم
ي ل الأمة....  وال ها في ع م اف غي ت ة ت ي ق ة ال ى أن ال ع وه ما 

ل  ادة (أن تق ه لل اغ ع ع ص ان على ال ل ١٦أنه  ة ل اخل ة ال ) م اللائ
ها  اف غي ت ي ي و ال ل الأمة لأح ال ان ع م ق ب حالات فق ف الأمة أن 

ه وال ة لع اب ة ال ة في الأهل ه الع لان أو سق ه لفها إلى  د ت ي ي
 ، ق لان أو ال ا ال ل لل على ه ض على ال ل تلقائي ودون الع و
ي  ل الأمة ال في تق ن ل ة، ح  ه الع ال أو إسقا ه و حالات إ

ألف  ي ي اء ال ة الأع افقة أغل ال أو الإسقا وذل  ا الإ .أم ه ل ه ال   م
ع رق ( رة في ال س ة ال ة ٦فق جاء  ال سالف ال  ٢٠١٨) ل

ادة ( رة ال م دس ع "١٦ ، ان ذل ى  ل الأمة أنه: "م ة ل اخل ة ال ) م اللائ
ل  لقة  ها ق جاءت عامة وم اغ ها  ن عل ع ادة ال ارات ن ال ان  و

ان ع ع حالات فق ها ل ها في ع ح اف غي ت ي ي و ال ل لأح ال  ال
ادة ( ها في ال ص عل ل الأمة، وال ان ٨٢م ت فق ي ت ر، وال س ) م ال
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٣٠٨ 

ة  و الع اً م ش ها حالة م فق ش ا ف ة، وذل  اها فق الع ي إح كأث ح
ات، ائي  م ل ق ع غ م أنه ي ل أ –أصلاً  –على ال ا على ال ي في ه  تق

ل الأمة  ة م ل غ أهل لع ى ع ال ع أن أض أن،  ر،ال س ة ال  ق
ادة  قا لل ل الأمة  ارها في ع م و اللازم اس اً ل م ال ق وصار مف

ة دون ٨٢( اش ل الأمة م ة في م قاده للع ى ذل إلى اف ر، وأف س ) م ال
اء آ اذ أ إج اجة لات هاال ن عل ع ادة ال ، وه ما  ال ي أع ال  –خ وال

مه ة م ع ي أم إسقا الع ل الأمة في تق رة،  –ل س م ال ع ع
اس  ة، وال ائ ة الق ل ال ال ة في أع ة ال ل خل ساف م ال ائها على ت لان

ان ل م م ة، وال ائ ام الق ة الأح ار ل قلالها، وه ه اس فال اج  ام ال ها، والاح
ات،  ل ل ال أ ف افى مع م ا ي لاً لآثارها، م قة، وتع اناً لل ارها ع اع لها، 

ام ا قاً لأح ل خ ادت (و ه ال الف ر ل س لا ع أن في ١٦٣() و٥٠ل ه، ف ) م
غ م ها، على ال ر م دس ع ن  ع ادة ال ائ وفقاً لل ة ال ار ع ور اس  ص

ى  ة في ح أنه ق أض اس قه ال ق عه  ار ت ة في حقه، واس ا ة ج عق ح 
ع  ، ا ال ج ه ها  ناً م وماً قان هي  –في ح ذاته –م ل، وم اً غ مق ت

ال اث  أ ع إع ل  ادة ع ال رة، إذ جعل تل ال س ة ال اح ه م ال ع
ة ال ائ ام الق ادة (الأح الفة لل ال ا  ه م ال ه ع غ ه، وت ) م ٢٩اتة عل

انة ه ح ا أضف عل ر،  س ضعها –ال ن". –في غ م ع للقان ه م ال   تع
ادة رق ( أنه ٦وح ت ال رة سالف ال  س ة ال اء ال ن إن ) م قان

ن أو رة قان م دس رة ع س ة ال رت ال م  "إذا ق ة أو ع ن أو لائ قان م  س م
ة  ات ال ل ، وج على ال ن ناف ها لقان الف ائح الإدارة ل ة م الل ة لائ ش

الفات...". ه ال ح ه اب ل م م ت اذ ما يل ادر إلى ات   أن ت
ادة ( ار ال أصاب ال الفات أو الع ح ال ل ول ة ١٦ل ) م اللائ

ل الأ ة ل اخل اك رأال ف معه –مة، ه ا ون ه م جان ورة  -ون ن ي ض
ادة ( ة (ال لان الع ارها ب  ق في إ ادة ١٦أن نف ة (ال  ١٦) وسقا الع

الي: راً) وذل على ال ال   م
ة: لان الع   أولا: 

ف  ال لة  ة م ة أو في ج ا ة ج عق ات  ائي  ر على الع ح ق إذا ص
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ها في أو  ص عل و الأخ ال ة، أو فق أ م ال ن ه ال فق أهل الأمانة أو 
ادة ( ه أو ل ٨٢ال ا ع ان ض له ذل  اء ع اب س ن الان ر أو في قان س ) م ال

وره. ا ال خلال شه م تارخ ص ل به ار ال اب، ي إخ ع الان   عل إلا 
ة الع م تارخ  ل ع عل خل ت قة، و ا ة ال ه في الفق ار إل ال ال

ادة ( ام ال قا لأح له  .٨٤م ا ال ل به ار ال ر إخ ر، ف س   ) م ال
ة: ا: إسقا الع   ثان

ل أو  ل م رئ ال اء على  اء إلا ب ة أح الأع ز إسقا ع لا 
ار قة والاع اء وذل إذا فق الع ال ة م الأع ة. خ ات الع اج   أو أخل ب

ه، وعلى  ة ل ن ة والقان ن ال ة ال ل إلى ل ل ال ل م ال
ها في  م تق اله إذا أم ذل على أن تق اع أق ر ل عى الع ال ة أن ت الل

ها. ه إل ع على الأك م إحال ل خلال أس   ال
ل في أول ج ق على ال ض ال ل ع ة وللع أن ي دفاعه  ة تال ل

ل في  ار ال ر ق ات، و اع ع أخ الأص غادر الاج ل على أن  أمام ال
ه. ق عل ض ال ع م تارخ ع اوز أس ة لا ت ع في م ض   ال

ل  ه ال ألف م ي ي اء ال ة الأع افقة أغل ة إلا  ن إسقا الع ولا 
اء الع  ، اس الاس اداة  ال الة  ه ال ن ال في ه ه، و وض أم ع ال

اً  ر جعل ال س ق ل أن  ز لل   .)٦(و
  الخاتمة

ها  ا ف اول ي ت راسة، ال ه ال اد ه هاء م إع قه، ت الان ل الله تعالى وت ف
ل اء ال ة لأع ال ل أو  ولة  ة لل ال اء  ة س ة الأه ع في غا ض ة م

ة  ة عامة وح ة ال ل أداء ال قاً  اً وث ا ت ارت نه ي ة م ح  ال
فل  ي ت انات ال ار م ال إ ه  اي له خاصة م خلال ح ة ع اش اء في م الأع

ة. قاب ة وال ة أداء مهامه ال   له ح
                                                 

ل ذل) ٦( ي)  أن ح ل الأمة ال ار  خ، (ال ان محمد  ل د. رم ل اذنا ال : أس
ادة ( رة ال م دس ع ل ال  ان "ح ن رق (١٦ع ة ١٢) م القان ة  ١٩٦٣) ل أن اللائ

ر  ة"، م ة الع ل في ص رة م الف س ة ال قف ال ي وم ل الأمة ال ة ل اخل ال
ة ا ل ، لة  ق، جامعة ال ق  .٢٠١٩ل
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ع ال ض ة م اق ائ م ل ال ف يء م ال ا  اول ن ت   فيونأمل أن ن
اه م ح ال في أس  اول ة في ال وال ت ان ل ة ال انات إسقا الع ض
ة  ت انات وال ل ال علقة ب ة ال ن رة والقان س عات ال ي وال ا ق ام ال ال

ادر  ر ال ال ة م خلال دس ان ل ال ال قلال ال ل م خلال  ١٩٦٢اس و
اخل ة ال ا. اللائ ي على ن ما بّ ل الأمة ال   ة ل

عات  سات وال تها ال ي أق انات ال ي م ال اك الع نا أن ه ة وج ها وفي ال
ال دون  ه م أع ن  لف ه على أداء ما  ة، لُع ال ال اء ال ة لأع ال

ال ال اء ال ي أع انات تع ه ال ة، وه ل ف م ال قلالاً ال ة اس
 . ات الأخ ل قام م جان ال ي أو الان ه اع ال ع م أن ه م أ ن   وت

ة  ل اضعها ال ا في م ع آرائ لي ب قارنات ون ا أن نعق ال نا على عاتق ولق أخ
ا ال ة ه ض في نها ات، و أن نع ئ ان وال ي م ال ة  في الع إلى ع

ا ائج على ال ال   لي.ن
  النتائج

  ان ال م ل ل ال اء م ة لأع عات ال سات وال ت ال لق أق
اع  ع م أن ه م أ ن اي ف، وح ه م أداء مهامه دون خ انات؛ ل ال
اد؛ ح م  ة، أو م جان الأف ف ات ال ل اء م جان ال قام س ي والان ه ال

اب لاء ال د ه ور أن ي املة. ال ة  أن ار و ق ة في اس اب اله ال   أع
  ال م حالات إسقا ي ل ل الأمة ال ة ل اخل ة ال ض اللائ لق تع

ة  ة تأدي عق ة  ها وسقا الع و ان أح ش ة لفق ة وه إسقا الع الع
انه. ل أو ل ات ال ر جل اء تق الع في ح   ج

 لان أو سق ال ة إن  اج ة ال ن رة أو القان س و ال فق أ م ال ة  ع
ه اهها، إذ  عل ة ت ي ة تق ة سل ل الأمة أ ا تفق م ا –لها، إن ال ه  –وال

ادة ( ال ال ة إلى إع اش أ م اء، وأن يل اذ أ إج ل دون ات ل ب ) م ٨٤ال
ل. قع أو ال الإعلان ع خل ال ر  س   ال

 ال الع ة لآثارها إ ة وم ة قائ عل الع ال ال  ها ه الإ ة أو إسقا
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الها  إ ا  ن اء قان ق أو ي إج ، مال  ال أو الإسقا ا الإ ق س ه رغ ت
، زال آثار  ال أو الإسقا ا الإ اء به ها،  أنه إذا ات إج أو إسقا

ة للع م تارخ اب ة ال ة أو الأهل اء. الع ا الإج   ه
 ) ادة ار ال أصاب ال الفات أو الع ح ال ة ١٦ل اخل ة ال ) م اللائ

ة وسقا  لان الع ارها ب  قة في إ ف ل الأمة، فإنه لاب م ال ل
ا. ض ة، وذل على ن ما ع  الع
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